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الركن المعنوي للجريمة في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي
"دراسة نقدية للمادة )44( من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي"

منال مروان منجد)1)

تاريخ الإستلام: 05-01-2025              تاريخ القبول: 2025-03-18

ملخص البحث:
يعــد موضــوع الركــن المعنــوي فــي الجريمــة مــن الموضوعــات شــبه المســتقرة فــي القانــون 
ــن المســتقرة تمامــاً ،  فبعــد أن اســتقر القانــون الجنائــي الحديــث علــى أن  الجنائــي، إن لــم تك
الجريمــة ليســت مجــرد ســلوك مــادي بــل لا بــد مــن حالــة معنويــة ترافــق هــذا الســلوك، ويترتــب 
ــراً للبحــث فــي الركــن  ــه يلتفــت كثي ــم يعــد الفق ــى أساســها مســؤولية الجانــي عــن الجريمــة، ل عل

ــوي للجريمــة. المعن

ولكــن المشــرع الإماراتــي يتبنــى قاعــدة خاصــة بالنســبة بالركــن المعنــوي للجريمــة تجعــل 
ــات  ــم والعقوب ــه مــحاಏً للمناقشــة والبحــث؛ إذ يقــرر ضمــن الأحــكام العامــة فــي قانــون الجرائ من
الاتحــادي فــي المــادة )44( أن الجانــي يســأل عــن الجريمــة ســواء ارتكبهــا عمــداً أو خطــأ مــا لــم 
ينــص القانــون علــى العمــد صراحــة، ويترتــب علــى تطبيــق هــذه القاعــدة العديــد مــن الآثــار التــي 
تجعلهــا مخالفــة لأهــم مبــادئ القانــون الجنائــي الحديــث، كمبــدأ التناســب بيــن الجريمــة والعقوبــة، 

ومبــدأ المســاواة، إضافــة إلــى الصعوبــة فــي التطبيــق والاخــتاಏف فــي التطبيــق.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى توضيــح القاعــدة الخاصــة بالركــن المعنــوي للجريمــة التــي تبناهــا 
المشــرع الاتحــادي فــي نــص المــادة )44( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات، وتقييمهــا، ومقارنتهــا 

بموقــف التشــريعات الجزائيــة مــن الركــن المعنــوي للجريمــة.

وقــد اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي والمقــارن الــذي يســاعد فــي شــرح الإشــكالية و 
مقارنــة القاعــدة الخاصــة بالركــن المعنــوي فــي القانــون الإماراتــي بالقاعــدة التــي تتبناهــا غالبيــة 

التشــريعات الجزائيــة.

وانتهــت الدراســة إلــى أن وجــود القاعــدة التــي يتبناهــا المشــرع الاتحــادي تــؤدي إلــى نتائــج 
غيــر مقبولــة، مــع رفــع توصيــة للمشــرع الاتحــادي بضــرورة إلغــاء نــص المــادة )44( مــن قانــون 

الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي.

الكلمات الدالة: العمد، الخطأ، القصد الجنائي، النية.

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (1(

mmonajjed@sharjah.ac.ae
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مقدمة:

مــن المســلم بــه أن لــكل جريمــةٍ أركان لا تقــوم إلا بهــا، وهــذه الأركان يحددهــا المشــرع ضمــن 
النــص القانونــي الــذي يجــرم بموجبــه الســلوك ويعاقــب عليــه بعقوبــة جزائيــة، وأركان الجريمــة 
فــي الغالــب الأعــم هــي ركــن مــادي وركــن معنــوي)1)، إلا إذا وجــد المشــرع أن قيــام جريمــة معينة 

يتطلــب توافــر ركــن خــاص بهــا أو أكثــر فيضمّنــه فــي هــذه الحالــة نــص التجريــم. 

ويعُــرّف الركــن المــادي للجريمــة بأنــه المظهــر الخارجــي الــذي تبــرز بــه الجريمــة إلــى حيــز 
الوجــود والــذي يتكــون عــادةً مــن ثاಏثــة عناصــر هــي: الســلوك الإجرامــي والنتيجــة الإجراميــة 
وعاಏقــة الســببية بينهمــا، مــع إمكانيــة أن يقتصــر الركــن المــادي فــي بعــض الجرائــم علــى الســلوك 

الإجرامــي فقــط كمــا هــو الحــال فــي الجرائــم غيــر ذات النتيجــة.

إلا أن الركــن المــادي وحــده لا يكفــي لقيــام الجريمــة بــل لا بــد أن يتوافــر إلــى جانبــه الركــن 
المعنــوي؛ إذ اســتقر القانــون الجنائــي الحديــث علــى المبــدأ الــذي يقضــي بــأن ماديــات الجريمــة لا 
تنُشــئ مســؤوليةً ولا تســتوجب عقابــاً، مــا لــم تتوافــر إلــى جانبهــا العناصــر النفســية التــي يتطلبهــا 
ــان الجريمــة، وتجتمــع هــذه العناصــر فــي ركــن يختــص بهــا و يحمــل اســم الركــن المعنــوي  كي
للجريمــة، والــذي عرفــه بعــض الفقــه بأنــه عاಏقــة نفســية تربــط بيــن شــخصية الجانــي وماديــات 
ــل  ــى الفع ــي عل ــيطرة الجان ــا س ــل فيه ــون، وتتمث ــوم القان ــل لل ــي مح ــة ه ــذه العاಏق ــة وه الجريم
ــن  ــة النفســية بي ــت ذات طبيعــة نفســية)2)، وهــذه العاಏق ــم كان ــاره، وجوهرهــا الإرادة، ومــن ث وآث
الجانــي والجريمــة لا تخــرج عــن إحــدى صورتيــن: إمــا القصــد الجنائــي فــي الجريمــة العمديــة 

.
وإمــا الخطــأ غيــر العمــدي فــي الجريمــة غيــر العمديــة)3)

 وللركــن المعنــوي للجريمــة أهميــةٌ كبيــرة، فــأي قضيــة تعــرض علــى القضــاء لا بــد لــه مــن 
ــي  ــة، والت ــراف الجريم ــت اقت ــي وق ــا الجان ــي كان عليه ــة والنفســية الت ــة الذهني اســتخاಏص الحال

لا بد من الإشارة إلى وجود خاಏف فقهي حول أركان الجريمة؛ إذ يذهب جانب من الفقه إلى أن أركان الجريمة   (1(

ثاಏثة، هي: الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، في حين يذهب جانب آخر إلى أن الجريمة تقوم 
على ركنين فقط هما: الركن المادي والركن المعنوي، ولكل اتجاه حججه التي يدافع بها عن رأيه، ولكون هذا 
الخاಏف الفقهي هو خارج موضوع بحثنا فضلنا عدم الخوض فيه إلا بالقدر الاಏزم لتوضيح الاتجاه الذي نتبناه 

وهو الاتجاه الثاني.

محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1988(، ص 8.  (2(

الركن  بموجبها عن صور  تعبر  التي  المصطلحات  الجزائية تختلف في  التشريعات  أن  إلى  بد من الإشارة  لا   (3(

المعنوي، على سبيل المثال يستعمل المشرع المصري مصطلح) العمد( و) الخطأ غير العمدي( مع الإشارة إلى 
أنه ذكر القصد الجنائي الخاص في بعض المواضع من قانون الجرائم والعقوبات، و يستخدم المشرع الإماراتي 
مصطلح ) العمد( و) الخطأ(، أما المشرع السوري فيسميه ) النية( و) الخطأ( ويستخدم مصطلح ) العمد( كظرف 

مشدد يعبر بموجبه عن سبق الإصرار، ويستخدم المشرع العراقي مصطلح ) القصد الجرمي( و) الخطأ(.
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ــة  ــر عمدي ــة أم غي ــة عمدي ــن جريم ــؤولاً ع ــا إذا كان مس ــؤوليته، وفيم ــها مس ــى أساس ــدد عل تتح
ــر خطــورة  ــة هــو أكث ــة العمدي ــي الجريم ــي ف ــد أن الجان ــه، فالمؤك ــدوره أهميت ــه ب ــذي ل الأمــر ال
مــن الجانــي فــي الجريمــة غيــر العمديــة؛ إذ اتجهــت إرادتــه إلــى مخالفــة القانــون والاعتــداء علــى 
ــم  ــة ل ــر العمدي ــي فــي الجريمــة غي ــن أن الجان الحقــوق التــي يحميهــا المشــرع الجزائــي، فــي حي
تتجــه إرادتــه إلــى ذلــك ولكنــه خالــف أي إرادتــه اتجهــت إلــى مخالفــة مــا هــو مفــروض عليــه مــن 
ــه المشــرع  ــذي يحمي ــى المســاس بالحــق ال ــدوره إل ــذي أدى ب ــاع عــن فعــل الأمــر ال فعــل أو امتن
الجزائــي، مــا يوصلنــا إلــى نتيجــة أن الركــن المعنــوي للجريمــة هــو الركــن الــذي يحســم مســألة 
التكييــف القانونــي للجريمــة، وفيمــا إذا كانــت عمديــة أم غيــر عمديــة، وبالتالــي تتحــدد علــى أســاس 

ذلــك مســؤولية الجانــي.  

ونظــراً للأهميــة الكبيــرة للركــن المعنــوي فــي الجريمــة نجــد أن بعــض التشــريعات الجزائيــة 
ــات  ــون العقوب ــون، ومنهــا قان ــى تنظيمــه صراحــةً ضمــن الأحــكام العامــة فــي القان حرصــت عل
الفرنســي ) المــادة 3-121(، وقانــون العقوبــات الإيطالــي )المــادة 42(، وقانــون العقوبات الســوري 
ــات  ــم والعقوب ــون الجرائ ــواد 45-40(، وقان ــزاء الكويتي)الم ــون الج ــواد 190-187(، وقان )الم
الإماراتــي ) المــواد 39 و44(، فــي حيــن أن تشــريعات أخــرى لــم تتضمــن نصــاً خاصــاً بالركــن 
المعنــوي للجريمــة ضمــن الأحــكام العامــة كمــا هــو الحــال فــي قانــون العقوبــات المصــري، حيــث 

نجــد أن القســم العــام منــه جــاء خاليــاً مــن أي إشــارة للركــن المعنــوي للجريمــة. 

ــد مــن  ــة بالركــن المعنــوي للجريمــة فــي العدي ــة المتعلق ــى النصــوص القانوني ــا عل وباطاಏعن
ــا  ــتقر عليه ــي اس ــدة الت ــى القاع ــت تتبن ــة لازال ــن العقابي ــب القواني ــد أن أغل ــات نج ــن العقوب قواني
القانــون الجنائــي الحديــث والتــي تقضــي بــأن "الشــرط الأساســي للمســؤولية الجنائيــة هــو توافــر 
القصــد لــدى الفاعــل، عــدا الحــالات المســتثناة التــي يقــرر فيهــا الشــارع خاಏف ذلــك صراحــة"، 
مــا معنــاه أن الأصــل أن المشــرع يعاقــب علــى الجريمــة العمديــة التــي اتجهــت فيهــا إرادة الجانــي 
إلــى مخالفــة القانــون والاعتــداء علــى الحــق أو المصلحــة التــي يحميهــا، والاســتثناء أن المشــرع 
ــى  ــون صراحــةً عل ــاب عليهــا أن ينــص القان ــة ويســتلزم للعق ــر العمدي ــى الجريمــة غي يعاقــب عل
ذلــك،  ويترتــب علــى ذلــك أنــه عندمــا يســكت المشــرع عــن بيــان صــورة الركــن المعنــوي فــي 
جريمــة مــن الجرائــم فــإن معنــى ذلــك أنهــا جريمــة عمديــة؛ ومــن ثــم يتطلــب قيامهــا توافــر القصــد 
الجنائــي لــدى الجانــي، ولا يعاقــب عليهــا كجريمــة غيــر عمديــة لأن القانــون لــم  ينــص صراحــة 
علــى العقــاب عليهــا فــي صورتهــا غيــر العمديــة، ويفسّــر الفقــه الجنائــي ذلــك بالارتبــاط بيــن نشــأة 
فكــرة القصــد الجنائــي وتطــور فكــرة العقوبــة وأغراضهــا، حيــث تحولــت العقوبــة مــن )رد فعــل 
اجتماعــي غاشــم(  أو مجــرد ) انتقــام اجتماعــي( إلــى أســلوب تكفيــر عن خطيئــة ووســيلة اجتماعية 

-أخاಏقيــة ودينيــة- لتطهيــر ضميــر الجانــي مــن الإثــم الــذي غــدا يحملــه لاقترافــه جريمتــه)1). 

حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، ص: 13.  (1(
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وهــذه القاعــدة التــي تتفــق عليهــا أغلــب التشــريعات التــي اطلعنــا عليهــا، أو التــي اســتقر عليهــا 
الفقــه والقضــاء فــي الــدول التــي لــم تتضمــن تشــريعاتها النــص صراحــة علــى الركــن المعنــوي 
للجريمــة لا يتبناهــا المشــرع الجزائــي الإماراتــي، بــل علــى العكــس تمامــاً حيــث يتبنــى النقيــض 
مــن ذلــك و يقــرر قاعــدة أخــرى تضمنتهــا المــادة )44( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي 
والتــي تنــص علــى أنــه: " يســأل الجانــي عــن الجريمــة ســواءً ارتكبهــا عمــداً أم خطــأ، مالــم يشــترط 
القانــون العمــد صراحــة". وتفســير هــذه المــادة بــكل بســاطة أن المشــرع يعاقــب علــى الجريمــة 
ــى  ــاب عل ــال رأى المشــرع العق ــي ح ــة، وف ــر عمدي ــة أم غي ــت عمدي ــواء وقع ــا وس ــكل أحواله ب
الجريمــة فــي حــال كانــت عمديــة فقــط فهــو ينــص علــى ذلــك صراحــةً، ويترتــب علــى وجــود هــذا 

النــص عــدم العقــاب فــي حــال ارتــكاب الجريمــة خطــأً.

وهــذه القاعــدة كمــا قلنــا هــي نقيــض القاعــدة الســائدة فــي القوانيــن الجزائيــة الأخــرى والتــي 
يمكننــا إيجازهــا بأنــه " يســأل الجانــي عــن الجريمــة إذا ارتكبهــا عمــداً، ويتطلــب لمســاءلة الفاعــل 

عــن الجريمــة غيــر العمديــة النــص صراحــة علــى ذلــك". 

وبرأينــا إن هــذا الموقــف الــذي يتبنــاه المشــرع الجزائــي الإماراتــي يثيــر العديــد مــن 
الإشــكاليات التــي رأينــا أن نطرحهــا فــي هــذا البحــث علنّــا نقــدم توصيــةً فــي هــذه المســألة الهامــة 
فــي القانــون الجزائــي، ولا ســيما أن الأحــكام العامــة فــي قانــون الجرائــم والعقوبــات تســري علــى 

ــة. ــي التشــريعات و النصــوص الجزائي ــواردة ف ــم ال ــع الجرائ جمي

إشكالية الدراسة:

تتجلــى إشــكالية الدراســة فــي وجــود القاعــدة الخاصــة التــي يتبناهــا المشــرع الإماراتــي؛ إذ 
إنــه يتبنــى قاعــدة لــم تتبناهــا أغلــب القوانيــن الجزائيــة، تتمثــل فــي تقريــر مســؤولية الجانــي عــن 
ــداً  ــة عم ــن الجريم ــي ع ــؤولية الجان ــار مس ــع اقتص ــأ، م ــداً أو خط ــا عم ــواء ارتكبه ــة س الجريم
ــم والعقوبــات(، ويترتــب  ــى ذلــك ) المــادة)44( مــن قانــون الجرائ فــي حــال النــص صراحــةً عل
علــى تطبيــق هــذه القاعــدة العديــد مــن النتائــج غيــر المقبولــة كالمســاواة فــي العقوبــة بيــن الجانــي 
فــي الجريمــة العمديــة والجريمــة غيــر العمديــة رغــم وجــود اخــتاಏف فــي الخطــورة الإجراميــة 
بينهمــا، وعــدم المســاواة فــي نفــس الوقــت مــن خاಏل اســتثناء المشــرع بعــض الجرائــم مــن هــذه 
القاعــدة، كمــا هــو الحــال فــي جريمــة القتــل وجريمــة الاعتــداء علــى ساಏمــة الجســم)1) حيــث يقــوم 
ــة  ــة، إضاف ــر العمدي ــة غي ــة للجريم ــة وعقوب ــة العمدي ــة للجريم المشــرع الاتحــادي بوضــع عقوب
ــم  ــان رغ ــض الأحي ــي بع ــادة )44( ف ــي الم ــا ف ــوص عليه ــدة المنص ــق القاع ــة تطبي ــى صعوب إل
ــي القضــاء  ــكام ف ــود أح ــراً وج ــةً، وأخي ــد" صراح ــظ "العم ــن لف ــم لا تتضم أن نصــوص التجري

)1)  راجع المواد )384( و)393( بخصوص جريمة القتل، والمواد )390( و )394( بخصوص جريمة الاعتداء 

على ساಏمة الجسم.
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الاتحــادي تتعــارض مــع نــص المــادة )44( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات، الأمــر الــذي يدفعنــا 
إلــى طــرح التســاؤلات الآتيــة:

ألا تخالــف القاعــدة التــي نصــت عليهــا المــادة )44( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي 
ــدأ التناســب بيــن الجريمــة  ــادئ المســتقرة فــي القانــون الجنائــي الحديــث ولا ســيما مب بعــض المب

والعقوبــة، ومبــدأ المســاواة فــي العقــاب؟

هل يلتزم القضاء الإماراتي فعاಏً بتطبيق هذه القاعدة؟

هــل هــذا المعيــار اللفظــي وهــو النــص علــى "العمــد " صراحــةً هــو معيــار صحيــح لاಏعتمــاد 
عليــه فــي تقريــر المســؤولية الجزائيــة بحيــث أن كل جريمــة لــم يتضمــن نــص التجريــم الخــاص 

بهــا صراحــةً لفــظ "العمــد" يســأل الجانــي عنهــا ســواء ارتكبهــا عمــداً أو خطــأ؟

مــاذا عــن الجرائــم غيــر ذات النتيجــة والتــي لــم يتضمــن النــص الخــاص فيهــا الركــن المعنــوي 
وهــو العمــد؟ بمعنــى أن النــص يعاقــب علــى جريمــة ليســت ذات نتيجــة ماديــة ولا يتضمــن كلمــة ) 
العمــد( فــي نفــس الوقــت، هــل تصلــح هــذه الجريمــة لمســاءلة مرتكبهــا خطــأً مــع الأخــذ بالعلــم أن 

المشــرع الإماراتــي لا يعاقــب علــى الجريمــة غيــر العمديــة إلا إذا ترتــب عليهــا نتيجــة إجراميــة؟

أهمية الدراسة:

تتجلــى أهميــة الدراســة فــي أنهــا تناقــش موضوعــاً يتعلــق بركــن أساســي مــن أركان الجريمــة 
ألاو هــو الركــن المعنــوي للجريمــة والــذي يعــد معيــاراً للتمييــز بيــن الجرائــم العمديــة والجرائــم 
ــى  ــوء عل ــلط الض ــي؛ إذ تس ــة للجان ــورة الإجرامي ــى الخط ــراً عل ــم مؤش ــن ث ــة؛ وم ــر العمدي غي
القاعــدة التــي يتبناهــا المشــرع الإماراتــي فــي نــص المــادة )44( والتــي يغــض النظــر بموجبهــا 
عــن مســألة الخطــورة الإجراميــة للجانــي إذ يســاوي فــي المســؤولية الجنائيــة بيــن مرتكــب الجريمة 
عمــداً ومرتكــب الجريمــة خطــأ، وهــي تســلط الضــوء علــى أبــرز الإشــكاليات التــي تترتــب علــى 

تبنــي هــذه القاعــدة.

أهداف الدراسة:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى توضيــح موقــف المشــرع الإماراتــي مــن الركــن المعنــوي للجريمــة 
والــذي ينفــرد بــه عــن أغلــب التشــريعات العقابيــة التــي اطلعنــا عليهــا، حيــث يضــع قاعــدة عامــة 
ــم يشــترط  ــداً أو خطــأ مال ــا عم ــة ســواء ارتكبه ــا مســؤولية الشــخص عــن الجريم ــرر بموجبه يق
النــص العمــد صراحــة، كمــا يهــدف إلــى حــث المشــرع الإماراتــي علــى الأخــذ بالقاعــدة الســائدة 
بحيــث يكــون الأصــل العقــاب علــى الجريمــة العمديــة فقــط، وعــدم العقــاب علــى الجريمــة غيــر 
العمديــة إلا إذا نــص القانــون علــى ذلــك صراحــة؛ً لأن العقــاب علــى الفعــل بحالتيــه العمديــة وغيــر 
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العمديــة مــن شــأنه الإخاಏل بمبــدأ التناســب ومبــدأ المســاواة وإهمــال شــخصية الجانــي. 

منهج الدراسة:

ــل  ــت تحلي ــارن؛ إذ تناول ــي والمق ــج الوصف ــى المنه ــاد عل ــة الاعتم ــة الدراس ــت طبيع اقتض
الموقــف القانونــي والفقهــي والقضائــي مــن الركــن المعنــوي للجريمــة، وذلــك فــي التشــريع 

الإماراتــي وغيــره مــن التشــريعات الجزائيــة.

خطة الدراسة:

لغرض تحقيق أهداف الدراسة ارتأينا تقسيمها على النحو الآتي:

المبحث الأول: القاعدة السائدة الخاصة بالركن المعنوي للجريمة

المطلب الأول: التشريعات الجزائية التي تتبنى القاعدة السائدة صراحةً

المطلب الثاني: التشريعات الجزائية التي تتبنى القاعدة السائدة ضمناً 

المبحث الثاني: القاعدة الخاصة بالركن المعنوي للجريمة في القانون الإماراتي

المطلب الأول: الركن المعنوي للجريمة في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي

المطلب الثاني: تقييم القاعدة الخاصة بالركن المعنوي في القانون الإماراتي

وسننهي البحث بخاتمة سنضمنها ما توصلنا إليه من نتائج و توصيات.
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المبحث الأول: القاعدة السائدة الخاصة بالركن المعنوي للجريمة

تمهيد وتقسيم:

المــراد بالقاعــدة الســائدة الخاصــة بالركــن المعنــوي للجريمــة، الموقــف التشــريعي والقضائــي 
الــذي تتبنــاه أغلــب التشــريعات الجزائيــة مــن الركــن المعنــوي للجريمــة، والــذي مفــاده أن الجانــي 
يســأل عــن الجريمــة إذا ارتكبهــا عمــداً، ولا يســأل عنهــا إذا وقعــت بغيــر عمــد إلا إذا نــص المشــرع 
ــة والشــروحات  ــن العقابي ــن القواني ــى مجموعــة م ــن خاಏل الاطاಏع عل ــك صراحــةً، وم ــى ذل عل
الفقهيــة والتطبيقــات القضائيــة نســتطيع أن نقســم هــذه التشــريعات إلــى قســمين: تشــريعات جزائيــة  
تتبنــى القاعــدة الســائدة صراحــةً، وتشــريعات جزائيــة لــم تتضمــن نصــاً صريحــاً، تاركــةً الأمــر 
للفقــه والقضــاء والــذي تبنــى بــدوره القاعــدة الســائدة، وســنقوم مــن خاಏل المطلبين الآتييــن بتوضيح  

ذلك.

المطلب الأول: التشريعات الجزائية التي تتبنى القاعدة السائدة صراحةً:

تتبنــى العديــد مــن التشــريعات الجزائيــة النظريــة الســائدة للركــن المعنــوي صراحــة؛ً إذ 
نجدهــا اهتمــت بالركــن المعنــوي للجريمــة ونصــت صراحــة علــى تبنــي هــذه القاعــدة فــي قوانينهــا 
العقابيــة ونذكــر مــن ذلــك قانــون العقوبــات الفرنســي والــذي تنــاول الركــن المعنــوي للجريمــة فــي 
المــادة ) 3-121( المعدلــة بموجــب القانــون رقــم )-647 2000( الصــادر فــي 10 يوليــو 2000، 

والتــي تنــص علــى أنــه)1): 

(1( Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois ,lorsque la loi le prévoit ,il y a délit en cas de mise en danger délibérée de 

la personne d'autrui.

Il  y  a  également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de 

négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue 

par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les dili-
gences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses 

fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans  le  cas  prévu  par  l'alinéa  qui  précède  ,les  personnes  physiques  qui  n'ont  pas 

causé directement le dommage ,mais qui ont créé ou contribué à créer la situation 

qui  a  permis la  réalisation du dommage ou qui  n'ont  pas pris  les  mesures permet-
tant de l'éviter ,sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de 

façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité 

prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait 

autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
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" لا توجد جناية أو جنحة دون قصد ارتكابها.

ومــع ذلــك، عندمــا ينــص القانــون علــى ذلــك،  هنــاك جنحــة فــي حــال تعمــد تعريــض شــخص 
ــر للخطر. الغي

كمــا أن هنــاك جنحــة أيضــاً، عندمــا ينــص القانــون علــى ذلــك، فــي حــال الطيــش أو الإهمــال 
أو الإخاಏل بواجــب الحيطــة أو الساಏمــة المنصــوص عليــه بمقتضــى القانــون أو الاಏئحــة، إذا ثبــت 
أن الفاعــل لــم يتخــذ الاحتياطــات المعتــادة مــع الأخــذ فــي الاعتبــار ، فــي الحــالات التــي ينطبــق 

فيهــا ذلــك، طبيعــة مهامــه أو وظائفــه ومهارتــه وكذلــك الســلطة والوســائل المتوفــرة لديــه. 

وفــي الحالــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة، الأشــخاص الذيــن لــم يتســببوا بالضــرر 
بشــكل مباشــر ولكنهــم خلقــوا أو ســاهموا فــي خلــق الوضــع الــذي يســمح بحــدوث الضــرر أو الذيــن 
لــم يتخــذوا التدابيــر الاಏزمــة لتجنــب ذلــك، يكونــون مســؤولين جزائيــاً إذا ثبــت أنهــم انتهكــوا عمــداً 
بشــكل واضــح التزامــاً خاصــاً بالحــذر أو الساಏمــة المنصــوص عليــه فــي القانــون أو اللوائــح، أو 

ارتكبــوا خطــأً فادحــاً عــرّض الآخريــن لخطــر جســيم بشــكل خــاص لا يمكــن تجاهلــه.

لا توجد مخالفة في حالة القوة القاهرة")1)

ومــن خاಏل تحليــل النــص الســابق يمكننــا أن نلحــظ أن المشــرع الفرنســي قــد وضــع نظريــة 
متكاملــة للركــن المعنــوي للجريمــة وقــرر القواعــد الآتيــة:

أولا- تبنى المشرع الفرنسي قاعدة أنه "لا جريمة بدون ركن معنوي"، وهي قاعدة كان يطبقها 
القضاء الفرنسي قبل صدور قانون العقوبات الفرنسي عام 1992 بدون وجود النص.

ثانياً- الركن المعنوي المتطلب في الجنايات هو دائماً العمد.

ثالثــاً- الأصــل فــي الجنــح أيضــاً أن الركــن المعنــوي المتطلــب فيهــا هــو العمــد، ولكن المشــرع 
الفرنســي وضــع لهــا اســتثناءً؛ إذ قــرر أن الجانــي يكــون مســؤولاً- إذا نــص القانــون علــى ذلــك - 

فــي حــال تعمــد تعريــض الغيــر للخطــر. 

القانون على ذلك- بسبب الطيش أو الإهمال  إذا نص  الجاني مسؤولاً عن جنحة-  كما يكون 
أو الإخاಏل بواجب الحيطة أو الساಏمة الذي يقرره القانون أو اللوائح، في حال ثبت أنه لم يلتزم 

بالاحتياطات المعتادة.

لا بد لنا من الإشارة إلى أن نص المادة )3-121( قد طاله التعديل مرتان؛ الأولى بموجب القانون رقم )393-96)   (1(

الصادر عام 1996، والذي أضاف المشرع بموجبه إلى النص الفقرة الثانية المتعلقة بتعريض الغير للخطر، 
والثانية بموجب القانون رقم )-647 2000( الصادر عام 2000 والذي أضاف بموجبه الفقرة الرابعة إلى النص 

والتي تتضمن المسؤولية الجنائية عن الخطأ غير المباشر
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رابعــاً- توســع المشــرع الفرنســي فــي مفهــوم الخطــأ، فالأصــل أن الجانــي يكــون مســؤولاً عــن 
النتيجــة الضــارة إذا أدى الخطــأ المتمثــل فــي الرعونــة أو الإهمــال أو الإخاಏل بواجــب الحيطــة أو 
الساಏمــة المنصــوص عليــه فــي القانــون أو الاಏئحــة إلــى النتيجــة الإجراميــة. ولكن نجد أن المشــرع 
يحمــل الشــخص الطبيعــي المســؤولية الجنائيــة وإن لــم يتســبب بالضــرر مباشــرةً، ولكنــه أوجــد أو 
ســاهم فــي إيجــاد الحالــة التــي أدت إلــى وقــوع الضــرر وذلــك إذا ثبــت انتهاكــه المتعمــد لقواعــد 
ــد  ــاً أوج ــأ فادح ــه خط ــة أو ارتكاب ــون أو الاಏئح ــي القان ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــة والساಏم الحيط

خطــراً جســيماً لا يمكــن تجاهلــه.

خامســاً- بالنســبة للمخالفــات فقــد قــرر المشــرع الفرنســي عــدم الاكتــراث للركــن المعنــوي، 
حيــث قــرر أنهــا جريمــة ماديــة ولا تنتفــي المســؤولية الجزائيــة إلا فــي حــال أثبــت الجانــي وجــود 

قــوة قاهــرة.

ويمكننــا هنــا أن نلحــظ أن الركــن المعنــوي للجريمــة فــي قانــون العقوبــات الفرنســي لــه ثاಏث 
صــور: العمــد، تعريــض الغيــر للخطــر عمــداً، الخطــأ بصورتيــه؛ الخطــأ المباشــر) الــذي يترتــب 

عليــه نتيجــة إجراميــة( ،والخطــأ غيــر المباشــر) الــذي لا يترتــب عليــه نتيجــة إجراميــة()1). 

والأصــل فــي الجريمــة ســواء أكانــت جنايــة أم جنحــة أن تكــون عمديــة، مــع تجريــم بعــض 
الجنــح غيــر العمديــة فــي حــال وجــود النــص القانونــي. وهــذه القاعــدة هــي التــي دفعــت المشــرع 
الفرنســي للنــص صراحــة علــى بعــض الجرائــم والعقــاب عليهــا فــي حــال وقوعهــا بصــورة غيــر 
عمديــة كمــا هــو الحــال فــي جريمــة القتــل غيــر العمــدي ) المــادة 6-122( والاعتــداء غيــر العمــدي 
ــداً لخطــر  ــر عم ــض الغي ــة تعري ــادة 19-222( و ) 20-222( وجريم ــم )الم ــة الجس ــى ساಏم عل

الوفــاة أو التشــويه أو العجــز الدائــم المــادة ) 223-1).

ــون  ــة أن تك ــي الجريم ــل ف ــدة أن الأص ــى قاع ــي يتبن ــرع الفرنس ــول: إن المش ــة الق وخاಏص
عمديــة، ولا عقــاب علــى الجريمــة غيــر العمديــة إلا إذا نــص المشــرع علــى ذلــك صراحــة، أي 

ــة الســائدة. ــى النظري يتبن

ونــود الإشــارة إلــى أن هــذا الموقــف الــذي يتبنــاه المشــرع الفرنســي تتبنــاه العديــد مــن القوانيــن 
الأجنبيــة الأخــرى ونذكــر ومنهــا قانــون العقوبــات الإيطالــي حيــث تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
ــة إذا  ــون جريم ــره القان ــل يعتب ــى فع ــة أي شــخص عل ــه: " ...لا يجــوز معاقب ــى أن ــه عل )42( من

لــم يرتكبــه عمــدا، إلا فــي حــالات الجريمــة غيــر العمديــة أو الإهمــال التــي ينــص عليهــا القانــون 

دار  )القاهرة:  العام،  القسم  الجديد،  الفرنسي  العقوبات  قانون  على  تعليق  كامل،  سيد  شريف  راجع:  للتوسع   (1(

النهضة العربية،1998 م(،ص 105-90. وأيضاً د. محمود كبيش، تطور مضمون الخطأ غير العمدي في قانون 
العقوبات الفرنسي، )القاهرة: دار النهضة العربية ، بدون تاريخ نشر(.
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.
صراحــة...")1)

وقانــون العقوبــات الألمانــي حيــث تنــص المــادة: ) 15( منــه علــى أنــه: "لا يعاقــب إلا علــى 
.
الأفعــال المتعمــدة إذا كان القانــون لا يعاقــب صراحــةً علــى أفعــال الإهمــال()2)

وكذلك قانون العقوبات السويسري، حيث تنص المادة )12( منه على أن:

ــة أو . 1 ــك صراحــة، لا ياಏحــق الشــخص إلا بجناي ــى خــاಏف ذل ــون عل ــم ينــص القان ــا ل م
ــداً. ــا عم جنحــة إذا ارتكبه

ــا . 2 ــا يفعــل ووفق ــم بم ــام بالفعــل وهــو عال ــداً إذا ق ــة أو جنحــة عم يرتكــب الشــخص جناي
ــك. ــل ذل ــل ويقب ــق الفع ــة تحقي ــرى إمكاني ــه بمجــرد أن ي ــه. يتصــرف الإنســان بإرادت لإرادت

يرتكــب الشــخص جنايــة أو جنحــة عــن طريــق الإهمــال إذا لــم يــراع أو تجاهــل عواقــب . 3
ســلوكه بســبب عــدم العنايــة الجســيمة. ويعتبــر عــدم الرعايــة مذنبــاً إذا فشــل الشــخص فــي 
ممارســة الرعايــة الواجبــة عليــه فــي الظــروف وبمــا يتناســب مــع قدراتــه الشــخصية".

ومــن التشــريعات العربيــة التــي تتبنــى أيضــاً النظريــة الســائدة قانــون الجــزاء الكويتــي، حيــث 
ــل لمجــرد  ــى الفع ــاب عل ــون صراحــة بالعق ــض القان ــم يق ــه: " إذا ل ــى أن ــادة )40( عل نصــت الم
اقترانــه بالخطــأ غيــر العمــدي، فاಏ عقــاب عليــه إلا إذا توافــر القصــد الجنائــي لــدى مرتكبــه".

ــر  ــي تواف ــة الت ــاً أي الجريم ــة دائم ــة العمدي ــى الجريم ــب عل ــون يعاق ــك أن القان ــير ذل وتفس
القصــد الجنائــي لــدى مرتكبهــا، أمــا الجريمــة غيــر العمديــة التــي توافــر لــدى مرتكبهــا الخطــأ غيــر 
العمــدي فاಏ عقــاب عليهــا إلا إذا نــص القانــون صراحــةً علــى ذلــك. وقــد بينــت المــادة )41( مــن 
قانــون الجــزاء الكويتــي أن القصــد الجنائــي يعــد متوافــرا إذا ثبــت اتجــاه ارادة الفاعــل الــى ارتــكاب 
الفعــل المكــون للجريمــة، والــى إحــداث النتيجــة التــي يعاقــب القانــون عليهــا فــي هــذه الجريمــة، 
ــة.  ــى الســلوك الإجرامــي والنتيجــة الإجرامي ــة الإرادة التــي تتجــه إل حيــث يتبنــى المشــرع نظري
أمــا المــادة )44( فقــد وضحــت مفهــوم الخطــأ غيــر العمــدي بقولهــا : " يعــد الخطــأ غيــر العمــدي 
ــاد إذا  ــه الشــخص المعت ــى نحــو لا يأتي ــل ، عل ــكاب الفع ــد ارت ــراً إذا تصــرف الفاعــل ، عن متواف
وجــد فــي ظروفــه ، بــأن اتصــف فعلــه بالرعونــة أو التفريــط أو الاهمــال أو عــدم الانتبــاه أو عــدم 

مراعــاة اللوائــح.

(1( http://italiantortlaw.altervista.org/penalcode.html

(2( Vorsätzliches und fahrlässiges Handeln

Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln ,wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln 

ausdrücklich mit Strafe bedroht.
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يعــد الفاعــل متصرفــا علــى هــذا النحــو إذا لــم يتوقــع ، عنــد ارتــكاب الفعــل ، النتائــج التــي كان 
فــي اســتطاعة الشــخص المعتــاد أن يتوقعهــا فلــم يحــل دون حدوثهــا مــن أجــل ذلــك ، أو توقعهــا 

ولكنــه اعتمــد علــى مهارتــه ليحــول دون حدوثهــا فحدثــت رغــم ذلــك".

وواضــح أن المشــرع الكويتــي يتبنــى صراحــة القاعــدة الســائدة، بحيــث يقــرر أن الأصــل فــي 
ــص  ــة إلا بن ــر العمدي ــم غي ــى الجرائ ــاب عل ــة ولا عق ــا إذا وقعــت عمدي ــب عليه ــم أن يعاق الجرائ
خــاص. ولذلــك نجــد قانــون الجــزاء الكويتــي يعاقــب علــى الجرائــم غيــر العمديــة كمــا هــو الحــال 

فــي القتــل والاعتــداء علــى الساಏمــة الجســدية.

وأيضــاً مــن التشــريعات العربيــة التــي تتبنــى هــذه القاعــدة المجلــة الجزائيــة فــي تونــس والتــي 
ــور  ــدا الص ــداً ع ــب قص ــل ارتك ــد إلا بفع ــب أح ــه: " لا يعاق ــى أن ــا عل ــادة )37( منه ــص الم تن
المقــررة بوجــه خــاص بالقانــون")1). مــا يعنــي أن الأصــل فــي الجريمــة أنهــا عمديــة ولا يعاقــب 

علــى الجريمــة غيــر العمديــة إلا بنــص خــاص.

 وبعــد أن عرضنــا لبعــض التشــريعات التــي تتبنــى صراحــةً النظريــة الســائدة للركــن المعنــوي 
للجريمــة ننتقــل إلــى البحــث فــي الاتجــاه الثانــي والمتمثــل فــي الــدول التــي تبنــت النظريــة الســائدة 

دون النــص علــى ذلــك صراحــةً فــي قانــون العقوبــات.

المطلب الثاني: التشريعات التي تتبنى القاعدة السائدة ضمناً:

بالعــودة إلــى العديــد مــن قوانيــن العقوبــات نجــد أنهــا جــاءت خاليــة مــن نــص يربط المســؤولية 
الجزائيــة بصــورة الركــن المعنــوي للجريمــة، فعلــى الرغــم مــن أن هــذه التشــريعات تميــز بيــن 
الجرائــم العمديــة والجرائــم غيــر العمديــة، وتتطلــب العمــد صراحــةً فــي بعــض الجرائــم، فــي حيــن 
تتطلــب الخطــأ فــي جرائــم أخــرى، أو تعاقــب علــى بعــض الجرائــم ســواء وقعــت عمــداً أو خطــأ 
ــن  ــة يوضــح صــورة الرك ــن الأحــكام العام ــا لا تضــع نصــاً ضم ــص الواحــد، إلا أنه ــن الن ضم
المعنــوي فــي الجريمــة بشــكل عــام ، والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا: مــاذا لــو ســكت المشــرع 
عــن تحديــد صــورة الركــن المعنــوي للجريمــة صراحــةً فــي النــص العقابــي، حيــث أن المشــرع لا 

يذكــر الركــن المعنــوي للجريمــة فــي كل نــص عقابــي؟

ــه نجــد أن  ــه بالعــودة إلي ــث إن ــك، حي ــال النموذجــي لذل ــات المصــري المث ــون العقوب يعــد قان
القســم العــام خاಏ تمامــاً مــن نــص بخصــوص الركــن المعنــوي للجريمــة، ولكننــا فــي نفــس الوقــت 
نجــد أن المشــرع فــي القســم الخــاص يتطلــب فــي بعــض الجرائــم العمــد صراحــةً، ويتطلــب فــي 
ــر المشــرع  ــم يذك ــي ل ــم الت ــاذا بخصــوص الجرائ ــم الأخــرى الخطــأ صراحــةً، فم بعــض الجرائ

قانون إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجزائية وصياغتها متاح على الرابط:   (1(

https//:legislation-securite.tn/ar/latest-laws/
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ــر  ــة أم غي ــت عمدي ــواء وقع ــا س ــب عليه ــل يعاق ــة؟ً وه ــا صراح ــب فيه ــوي المتطل ــن المعن الرك
ــة فقــط؟ ــة، أم يعاقــب عليهــا فــي صورتهــا العمدي عمدي

وكالعــادة فإنــه حيــن يســكت المشــرع عــن توضيــح أمــرٍ مــا، يقــوم الفقــه والقضــاء بــدوره فــي 
التفســير،  وقــد انقســم الفقــه حــول هــذه المســألة؛ جانــب مــن الفقــه لــم يتطرقــوا إلــى هــذه المســألة، 
حيــث شــرحوا فــي كتبهــم الركــن المعنــوي للجريمــة إلا أننــا لــم نجــد فيهــا تفســير حالــة عــدم ذكــر 
صــورة الركــن المعنــوي فــي الجريمــة، وجانــب آخــر مــن فقهــاء القانــون الجنائــي)1) فســروا ذلــك 
بأنــه إذا ســكت الشــارع عــن بيــان صــورة الركــن المعنــوي فــي جريمــة مــن الجرائــم كان معنــى 
ذلــك أنــه يتطلــب القصــد الجنائــي، أمــا إذا قــدًر الاكتفــاء بالخطــأ غيــر العمــدي لزمــه أن يفصــح 
عــن ذلــك، وفــي توضيــح ذلــك بينــوا أن الاعتــداء علــى الحــق عمــداً يشــكل خطــراً علــى المجتمــع 
ــر العمــدي أقــل خطــورة  ــداء غي ــه؛ ولكــن الاعت ــدر ألا يعاقــب علي ــذا ين ــب الحــالات، ول فــي أغل
ولذلــك لا يكــون مــحاಏً للتجريــم إلا فــي حــالات تتضــح فيهــا خطورتــه علــى نحــو خــاص، فالأصــل 
فــي الجرائــم أنهــا عمديــة والاســتثناء أن تكــون غيــر عمديــة، وفــي حــال ســكت المشــرع عــن بيــان 
صــورة الركــن المعنــوي فــي جريمــة مــن الجرائــم فمعنــى ذلــك أنهــا تتطلــب القصــد الجنائــي، أمــا 
إذا قــدر الاكتفــاء بالخطــأ غيــر العمــدي لزمــه أن يفصــح عــن ذلــك، فاتبــاع الأصــل لا يحتــاج إلــى 
تصريــح، ولكــن الخــروج عليــه هــو الــذي يحتــاج إلــى ذلــك، وقــد تبنــت هــذه القاعــدة العديــد مــن 
التشــريعات كمــا بينــا صراحــة أمــا المشــرع المصــري فعلــى الرغــم مــن أنــه لــم ينــص علــى ذلــك 

صراحــة، فــإن حكمهــا مســلم بــه دون نــص، إذ أن خطــة المشــرع فــي التجريــم تمليــه. 

وعليــه فــإن الجانــي يســأل عــن الجريمــة إذا ارتكبهــا عمــداً بمعنــى إذا اتجهــت إرادتــه إلــى 
ــت  ــأل إذا وقع ــه المشــرع، ولا يس ــذي يحمي ــى الحــق ال ــداء عل ــي والاعت ــون الجزائ ــة القان مخالف

ــك بنــص خــاص. ــرر المشــرع ذل ــه إلا إذا ق النتيجــة الضــارة بخطــأ من

ــة  ــا المحكم ــي أقرته ــادئ الت ــن المب ــك ضم ــاء ذل ــد ج ــك، فق ــري ذل ــاء المص ــد القض ــد أي وق
ــي: ــى الآت ــص عل ــث ن ــه- حي ــه لأهميت ــا عرض ــتورية)2) - رأين الدس

ــي  ــا ف ــا معنوي ــس ركن ــي لي ــد الجنائ ــي". القص ــد الجنائ ــة "القص ــم عمدي ــدأ 6:  جرائ " المب
ــا قائمــا علــى  ــم يكــن إرادي الجريمــة مكــماಏً لركنهــا المــادي – لا يجــرم الفعــل كأصــل عــام مــا ل

حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي ، ص 10،  د. فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات القسم العام،)   (1(

القاهرة: دار النهضة العربية 1987(،ص 510، آمال عثمان، "النموذج القانوني للجريمة"، مجلة العلوم القانونية 
والاقتصادية، جامعة عين شمس، المجلد 14، العدد 1، )1972(، ص 82.

جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا - دستورية - القضية رقم 59 - لسنة 18 ق - تاريخ الجلسة   (2(

1 / 2 / 1997 - مكتب فني 8 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 286 - القاعدة رقم 19 - ] الحكم بعدم الدستورية [ 

متاح على شبكة قوانين الشرق
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الاختيــار الحــر – اتجــاه المشــرع أحيانــا مــن خاಏل بعــض اللوائــح إلــى تقريــر جرائــم بذواتهــا – 
ــي هــذه النتيجــة وقصــد إليهــا. ــة كلمــا أراد الجان الجريمــة عمدي

الأصــل فــي الجرائــم العمديــة جميعهــا ، أنهــا تعكــس تكوينــاً مركبــاً باعتبــار أن قوامهــا تزامنــاً 
ــا ،  ــون محــدداً لخطاه ــا ويك ــن عليه ــا ، ليهيم ــل واع خالطه ــا ، وعق ــم بعمله ــد اتصــل الإث ــن ي بي
ــاً فــي  ــاً معنوي متوجهــاً إلــى النتيجــة المترتبــة علــى نشــاطها ، فاಏ يكــون القصــد الجنائــي إلا ركن
ــة فــي ماಏمحهــا وتوجهاتهــا .  الجريمــة مكــماಏً لركنهــا المــادي ، ومتاಏئمــاً مــع الشــخصية الفردي
وهــذه الإرادة الواعيــة هــي التــي تتطلبهــا الأمــم المتحضــرة فــي مجــال التجريــم بوصفهــا ركنــاً فــي 
الجريمــة ، وأصاಏً ثابتــاً كامنــاً فــي طبيعتهــا . وليــس أمــراً فجــاً أو دخــياಏً مقحمــاً عليهــا أو غريبــاً 
عــن خصائصهــا ، ذلــك أن حريــة الإرادة تعنــى حريــة الاختيــار بيــن الخيــر والشــر ، ولــكل وجهــة 
هــو موليهــا ، لتنحــل الجريمــة ــــ فــي معناهــا الحــق ــــ إلــى عاಏقــة مــا بيــن العقوبــة التــي فرضهــا 
المشــرع ، والإرادة التــي تعتمــل فيهــا تلــك النزعــة الإجراميــة التــي يتعيــن أن يكــون تقويمهــا ورد 
آثارهــا بــدياಏً عــن الانتقــام والثــأر مــن صاحبهــا . وغــدا أمــراً ثابتــاً ــــ ألا يجــرم الفعــل مــا لــم يكــن 
إراديــاً قائمــاً علــى الاختيــار الحــر ، ومــن ثــم مقصــوداً . ولئــن عمــد المشــرع أحيانــاً مــن خاಏل 
بعــض اللوائــح ، إلــى تقريــر جرائــم عــن أفعــال لا يتصــل بهــا قصــد جنائــي ، باعتبــار أن الإثــم 
ــى الشــر  ــل إل ــى مي ــا عل ــدل بذاته ــا )Mala in se (inherently wrong ولا ت ــاً فيه ــس كامن لي
والعــدوان، ولا يختــل بهــا قــدر مرتكبهــا أو اعتبــاره ، وإنمــا ضبطهــا المشــرع تحديــداً لمجراهــا ، 
ـــ وجعــل عقوباتهــا متوازنة مــع طبيعتها  ـــ وهــي الأصــل ـ وأخرجهــا بذلــك مــن دائــرة مشــروعيتها ـ
ــا  ــن مخاطــر بذواته ــد م ــو الح ــذه الأحــوال ، ه ــي ه ــم ف ــن التجري ــاه المشــرع م ــا توخ ، وكان م
بتقليــل فــرص وقوعهــا ، وإنمــاء القــدرة علــى الســيطرة عليهــا والتحــوط لدرئهــا ، فاಏ يكــون إيقــاع 
عقوبتهــا معلقــاً علــى النوايــا المقصــودة مــن الفعــل ، ولا علــى تبصــر النتيجــة الضــارة التــي أحدثها 
، إلا أن الجرائــم العمديــة ينافيهــا اســتقاಏل هــذا القصــد عنهــا ، إذ هــو مــن مكوناتهــا ، فاಏ يقــوم إلا 
بهــا . ومــا تقــدم مــؤداه ، أن الفــارق بيــن عمديــة الجريمــة ، ومــا دونهــا ، يــدور أصاಏً ــــ وبوجــه 
ــة التــي أحدثتهــا ، فكلمــا أرادهــا الجانــي وقصــد إليهــا ، موجهــاً  عــام ــــ حــول النتيجــة الإجرامي
جهــده لتحقيقهــا ، كانــت الجريمــة عمديــة . فــإن لــم يقصــد إلــى إحداثهــا ، بــأن كان لا يتوقعهــا ، 
ــر  ــة تكــون غي ــإن الجريم ــا ، ف ــا ليحــول دون بلوغه ــم يتحــوط لدفعه ــره بشــأنها ، فل أو ســاء تقدي
عمديــة يتولــى المشــرع دون غيــره بيــان عناصــر الخطــأ التــي تكونهــا ، وهــي عناصــر لا يجــوز 
افتراضهــا أو انتحالهــا، ولا نســبتها لغيــر مــن ارتكبهــا ، ولا اعتبــاره مســئولاً عــن نتائجهــا إذا انفــك 

اتصالهــا بالأفعــال التــي أتاهــا ".

ويســتفاد مــن هــذا الحكــم أن المشــرع وحــده ودون غيــره مــن يتولــى بيــان عناصــر الخطــأ فــي 
الجريمــة غيــر العمديــة، وهــو يؤكــد مــا ذهــب إليــه الفقــه.
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ــا مــن المســألة محــل البحــث أيضــاً  ــان موقفه ــي ســكتت أيضــاً عــن بي ومــن التشــريعات الت
قانــون العقوبــات الســوري، حيــث تنــاول المشــرع الركــن المعنــوي للجريمــة ضمــن المــواد )-187 
190(، وبيـّـن صــورة الركــن المعنــوي فــي الجريمــة المقصــودة وغيــر المقصــودة)1)، وقــد اســتخدم 

ــه  ــة" ويقابل ــح " الني ــوي مصطل ــة المعن ــن عنصــر الجريم ــد الأول م ــي البن المشــرع الســوري ف
ــى  ــكاب الجريمــة عل ــة إرادة ارت ــى أن: الني " القصــد الجرمــي"، حيــث نصــت المــادة )187( عل
مــا عرفهــا القانــون، وفــي نــص المــادة )188( اســتخدم المشــرع مصطلحــاً رديفــاً عندمــا قــال: " 
تعــد الجريمــة مقصــودة وإن تجــاوزت النتيجــة الجرميــة الناشــئة عــن الفعــل أو عــدم الفعــل قصــد 
الفاعــل إذا كان قــد توقــع حصولهــا فقبــل بالمخاطــرة"، وبينــت المــادة )190( أن الجريمــة تكــون 
غيــر مقصــودة ســواء لــم يتوقــع الفاعــل نتيجــة فعلــه أو عــدم فعلــه المخطئيــن وكان فــي اســتطاعته 
ــه اجتنابهــا. وبينــت المــادة )189)  ــه أن يتوقعهــا و ســواء توقعهــا فحســب أن بإمكان أو مــن واجب
ــة  ــال أو قل ــن الإهم ــار ع ــل الض ــم الفع ــأ إذا نج ــون الخط ــا: " يك ــاء فيه ــث ج ــأ حي ــور الخط ص

الاحتــراز أو عــدم مراعــاة الشــرائع أو الأنظمــة.

ومــن خاಏل النصــوص الســابقة يتبيــن لنــا أن المشــرع الســوري صنــف الجرائــم  مــن حيــث 
ــا  ــة المقصــودة فله ــا الجريم ــر مقصــودة، أم ــم غي ــم مقصــودة وجرائ ــى جرائ ــوي إل الركــن المعن
صورتــان: الصــورة الأولــى أن تكــون إرادة الجانــي متجهــة إلــى ارتــكاب الجريمــة بمــا عرفهــا 
ــه  ــق علي ــا يطل ــو م ــا، وه ــة عناصره ــة بكاف ــى الجريم ــة إل ــه متجه ــون إرادت ــون، أي أن تك القان
الفقــه القصــد المباشــر، حيــث تكــون الإرادة متجهــة إلــى الســلوك والنتيجــة، فــي حيــن أن الصــورة 
الثانيــة: هــي عندمــا تتجــه الإرادة إلــى ارتــكاب الســلوك ويتوقــع الجانــي النتيجــة الجرميــة ويقبــل 

بالمخاطــرة وهــو مــا يطلــق عليــه الفقــه القصــد الاحتمالــي.

وكذلــك الأمــر فــإن للجريمــة غيــر المقصــودة صورتــان أيضــأً: الصــورة الأولــى هــي عندمــا 
تتجــه إرادة الجانــي إلــى ســلوك ويترتــب عليــه نتيجــة جرميــة لا توقعهــا الجانــي، وهــذه صــورة 
ــه إرادة  ــا تتج ــون عندم ــي، وتك ــأ الواع ــي الخط ــة فه ــورة الثاني ــا الص ــي، أم ــر الواع ــأ غي الخط
الجانــي إلــى الســلوك الخاطــئ ويتوقــع النتيجــة الجرميــة ولكنــه يحســب أن بإمكانــه اجتنابهــا، فهــو 

يعتمــد علــى مهارتــه فــي تجنبهــا ولكنــه يفشــل، وهــو مــا يطلــق عليــه الخطــأ الواعــي.

وناಏحــظ أن المشــرع الســوري لــم يتطــرق إلــى مســألة التطبيــق، ويمكــن أن يفهــم مــن ســكوت 
ــت مقصــودة  ــة إذا كان ــى الجريم ــب عل ــائدة، أي يعاق ــة الس ــى النظري ــه يتبن المشــرع الســوري أن
ولا يعاقــب علــى الجريمــة غيــر المقصــودة إلا فــي حــال وجــود النــص الخــاص، ومــا يفســر ذلــك 

للتوسع راجع: عبود السراج، شرح قانون العقوبات القسم العام ، )دمشق: جامعة دمشق، 2007(، ص331، د.   (1(
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أنــه فــي بعــض الجرائــم يفــرد نــص خــاص للجريمــة فــي حــال ارتكبــت خطــأ، كمــا هــو الحــال 
فــي جريمــة القتــل و جريمــة الإيــذاء، لأنــه بــدون وجــود النــص لا يعاقــب عليهــا عــماಏً بالقاعــدة 

الســائدة.

وبعــد أن عرضنــا للقاعــدة الســائدة التــي تنظــم الركــن المعنــوي للجريمــة ننتقــل لشــرح القاعــدة 
ــات  ــم والعقوب ــون الجرائ ــن قان ــادة ) 44( م ــي الم ــادي ف ــرع الاتح ــا المش ــي يتبناه ــة الت الخاص

الاتحــادي، وســيكون ذلــك مــن خاಏل المبحــث الثانــي.

الثانــي: القاعــدة الخاصــة بالركــن المعنــوي فــي القانــون  المبحــث 
الإماراتــي

تمهيد وتقسيم:

ــة  ــق بالمســؤولية الجزائي ــا يتعل ــى قاعــدة خاصــة فيم ــي يتبن ــا ســابقاً أن المشــرع الإمارات بين
والركــن المعنــوي للجريمــة، نصــت عليهــا المــادة ) 44( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي 
بقولهــا:" يســأل الجانــي عــن الجريمــة ســواءً ارتكبهــا عمــداً أم خطــأ، مالــم يشــترط القانــون العمــد 
ــد مــن الإشــكاليات التــي تســتحق المناقشــة، و قبــل الخــوض فــي  صراحــة"، والتــي ترُتــب العدي
ذلــك، ارتأينــا عــرض الأحــكام الخاصــة بالركــن المعنــوي للجريمــة فــي قانــون الجرائــم والعقوبــات 

الاتحــادي، وســيكون ذلــك مــن خاಏل المطلبيــن الآتييــن:

المطلــب الأول: أحــكام الركــن المعنــوي للجريمــة فــي قانــون الجرائــم والعقوبــات 
الاتحــادي:

عالــج المشــرع الإماراتــي أحــكام الركــن المعنــوي للجريمــة ضمــن الكتــاب الأول مــن قانــون 
ــه  ــث من ــاب الثال ــي مــن الب ــي مــن الفصــل الثان ــات، حيــث خصــص الفــرع الثان ــم والعقوب الجرائ
ــك فــي المــواد ) 44-39( ، ومــن خاಏل قــراءة هــذه  ــان أحــكام الركــن المعنــوي للجريمــة وذل لبي
ــات الجريمــة، أمــا صــور  ــق بمعنوي ــد ضمنهــا كل مــا يتعل ــي ق المــواد نجــد أن المشــرع الإمارات
الركــن المعنــوي والقاعــدة الخاصــة بالركــن المعنــوي فقــد تضمنتهــا حصــراً المادتــان )39 و44) 

منــه، وبتحليــل هاتيــن المادتيــن يمكننــا تســجيل النتائــج الآتــي:

أولاً- يصنــف المشــرع الإماراتــي الجرائــم بحســب الركــن المعنــوي إلــى جرائــم عمديــة وغير 
عمديــة. وهــو بذلــك يتفــق مــع التشــريعات المقارنة.

ــن خاಏل توضيحــه  ــاً م ــك جلي ــر ذل ــة الإرادة، ويظه ــي نظري ــى المشــرع الإمارات ــاً- يتبن ثاني
المقصــود بالعمــد، حيــث أكــد المشــرع الاتحــادي علــى أنــه يتوافــر العمــد باتجــاه إرادة الجانــي إلــى 
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ــى إحــداث النتيجــة المجرمــة  ــاً أو ســلبياً، وإل ــاً ســواء أكان إيجابي ــكاب الســلوك المجــرم قانون ارت
ســواء قصدهــا مباشــرة أو توقعهــا، وهــذا يــدل علــى أنــه أراد الســلوك وأراد النتيجــة الإجراميــة 
ــا و  ــي القصــد المباشــر، أو توقعه ــو الحــال ف ــا ه ــا كم ــي بوقوعه ــداً بشــكل يقين ســواء أكان متأك
قبــل بهــا وهــو القصــد الاحتمالــي، حيــث يتوقــع الجانــي النتيجــة الإجراميــة ويقــدم علــى النشــاط 
الإجرامــي الأمــر الــذي يــدل علــى قبولــه بهــا، كمــن يتوقــع أن الطعــام المســموم الــذي قدمــه لأحــد 
الأشــخاص بنيــة قتلــه، قــد يقتــل أيضــاً زوجتــه التــي غالبــاً ســتتناول الطعــام المســموم معــه ومــع 

ذلــك يســتمر فــي فعلــه.

ثالثــاً- يتطلــب المشــرع لمســاءلة الجانــي عــن الجريمــة غيــر العمديــة تحقــق النتيجــة 
الإجراميــة، حيــث لا يرتــب مســؤولية جزائيــة علــى الخطــأ مهمــا كان جســيماً إذا لــم يترتــب عليــه 

ــة.  ــة إجرامي نتيج

رابعــاً- لــم يبيــن المشــرع عناصــر الخطــأ و مقوماتــه كمــا فعلــت بعــض التشــريعات الأخــرى، 
ولكنــه ذكــر صــور الخطــأ، بــل وتوســع فيهــا حيــث أدرج ســت صــور للخطــأ هــي: الإهمــال – عدم 
الانتبــاه – عــدم الاحتيــاط – الطيــش – الرعونــة – عــدم مراعــاة القوانيــن أو اللوائــح أو الأنظمــة 

أو الأوامر.

خامســاً- لــم يتطــرق المشــرع الاتحــادي ضمــن الأحــكام العامــة للركــن المعنــوي فــي المــواد 
)44-39( إلــى بعــض صــور الركــن المعنــوي، علــى الرغــم مــن أنــه يتبناهــا فــي بعــض الجرائــم، 

كمــا هــو الحــال فــي القصــد المتعــدي، والجريمــة متعديــة القصــد، حيــث تبنــى هــذه الصــورة للركــن 
المعنــوي فــي عــدة جرائــم كجريمــة الاعتــداء المفضــي إلــى العاهــة الدائمــة )389))1)، وجريمــة 
الاعتــداء المفضــي إلــى الإجهــاض )390))2)، و جريمــة الاعتــداء المفضــي إلــى مــوت )387))3)، 
ــن  ــدرج ضم ــت تن ــا إذا كان ــة القصــد، وفيم ــة المتعدي ــن الجريم ــه م ــم يوضــح موقف ــك ل وهــو بذل

تنص المادة )389( من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي على ما يلي:  (1(

" يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على )5( خمس سنوات من اعتدى على ساಏمة جسم غيره بأية وسيلة 
وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها..."

تنص المادة )390( من قانون العقوبات الاتحادي على ما يلي:   (2(

" يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على ساಏمة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه 
عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على )000.01( عشرة آلاف درهم إذا لم 
تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.
وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضاً عد ذلك ظرفاً مشدداً".

تنص المادة )387( من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي على أنه:  (3(

  " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على )01( عشر سنوات من اعتدى على ساಏمة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد 
من ذلك قتاಏً ولكنه أفضى إلى الموت..".
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الجرائــم العمديــة أم الجرائــم غيــر العمديــة، ونشــير هنــا إلــى أن جــدلاً فقهيــاً كبيــراً يحيــط بالجريمــة 
المتعديــة القصــد، حيــث يصنفهــا بعــض الفقــه علــى أنهــا صــورة مــن صــور الجريمــة العمديــة، 
فــي حيــن يذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه إلــى أنهــا صــورة مــن صــور الخطــأ)1)، ولــن نخــوض فــي 

تفاصيــل هــذا الجــدل – رغــم أهميتــه- كونــه يخــرج عــن موضــوع بحثنــا.

سادساً: تبنى المشرع الإماراتي – كما بينا سابقاً- قاعدة خاصة ربط بموجبها بين المسؤولية 
الجنائية وصور الركن المعنوي للجريمة؛ حيث قرر في المادة )44( أن الجاني يكون مسؤولاً عن 
الجريمة سواء ارتكبها عمداً أم خطأً مالم يشترط القانون العمد صراحة ً، وقد خالف بذلك القاعدة 

السائدة التي تتبناها أغلب القوانين العقابية الحديثة صراحة أو ضمناً. 

وتثيــر القاعــدة التــي يتبناهــا القانــون الإماراتــي برأينــا العديــد مــن الإشــكاليات التــي ســنقوم 
بمناقشــتها و تقييــم هــذه القاعــدة الخاصــة مــن خاಏل المطلــب الثانــي.

المطلب الثاني: تقييم القاعدة الخاصة بالركن المعنوي في القانون الإماراتي:

إن أول مــا يمكــن أن يســجل مــن ماಏحظــات علــى القاعــدة التــي يتبناهــا المشــرع الإماراتــي 
ــث  ــي الحدي ــون الجنائ ــي القان ــادئ المســتقرة ف ــا لبعــض المب ــادة )44( هــو مخالفته ــي نــص الم ف
والتــي يتبناهــا المشــرع الإماراتــي ذاتــه بشــكل واضــح فــي قانــون الجرائــم والعقوبــات و القوانيــن 

العقابيــة الخاصــة. وهــو مــا ســنوضحه فيمــا يلــي:

أولاً- مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة: 

ــي  ــون متناســبة ف ــة يجــب أن تك ــة أن العقوب ــة والعقوب ــن الجريم ــدأ التناســب بي ــراد بمب والم
نوعهــا ومقدارهــا مــع جســامة الجريمــة، فكلمــا كانــت الجريمــة أكثــر جســامةً كلمــا كانــت العقوبــة 
أشــد، ولكــن المشــرع الإماراتــي مــن خاಏل تبنيــه القاعــدة الخاصــة بالركــن المعنــوي يســاوي فــي 
العقوبــة بيــن الجريمــة العمديــة والجريمــة غيــر العمديــة رغــم الاخــتاಏف فــي جســامة الجريمــة، 
ــون  ــادة )464( مــن قان ــث تنــص الم ــر، حي ــال الغي ــة إتاಏف م ــال نذكــر جريم ــى ســبيل المث وعل

الجرائــم والعقوبــات الاتحــادي علــى مــا يلــي:

" يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة وبالغرامــة التــي لا تزيــد علــى )10,000( عشــرة 
آلاف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن هــدم أو أتلــف مــالاً مملــوكاً للغيــر ثابتــاً كان أو 

منقــولاً جعلــه غيــر صالــح لاಏســتعمال أو عطلــه بأيــة طريقــة.

د. جاಏل ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، دراسة مقارنة، )لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2003(،   (1(

ص 163 وما بعدها. د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، بدون دار نشر، 2010، ص 
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وناಏحــظ أن نــص المــادة قــد خاಏ مــن تحديــد صــورة الركــن المعنــوي للجريمــة، ومــن ثــم، 
وعــماಏً بالقاعــدة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )44( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات فــإن الجانــي 
يســأل ســواء هــدم أو أتلــف المــال عمــداً أو خطــأ ، وهــو مــا أكــده القضــاء الاتحــادي فــي العديــد 
مــن أحكامــه )1)وبالتالــي يكــون المشــرع قــد ســاوى بيــن عقوبــة مرتكــب الجريمــة عمــداً ومرتكــب 
الجريمــة خطــأ رغــم الاخــتاಏف بينهمــا فــي الخطــورة الإجراميــة، فشــتان بيــن مــن تعمــد ارتــكاب 
جريمــة واتجهــت إرادتــه إلــى الاعتــداء علــى حــق أو مصلحــة يحميهــا المشــرع، وبيــن مــن تســبب 
بخطئــه فــي وقــوع الجريمــة دون أن تتجــه إرادتــه إلــى الاعتــداء علــى الحــق أو المصلحــة التــي 

يحميهــا القانــون، وبالتالــي فهــو يبتعــد عــن مبــدأ التناســب بتبنيــه لهــذه القاعــدة.

ثانياً- مبدأ المساواة:

 الأصل أن المشرع يضع قاعدة موضوعية يتعامل بموجبها مع جميع الجناة، وقد تبنى المشرع 
في المادة )44( قاعدة تتعلق بالركن المعنوي للجريمة حيث قرر أن الجاني يسأل عن الجريمة سواء 
ارتكبها عمداً أو خطأ مالم ينص القانون على العمد صراحة ً، ولكننا في نفس الوقت نجده يميز في 
بعض الجرائم بين الجريمة العمدية وغير العمدية في العقوبة، في حين يساوي في جرائم أخرى بين 
الجريمة العمدية وغير العمدية في العقوبة، وهو أمر نتلمس معه إخاಏلاً بمبدأ المساواة في المعاملة 

العقابية، ولتوضيح الفكرة نسوق المثال الآتي: 

ــل  ــن القات ــز بي ــي يمي ــن المشــرع الإمارات ــداً أو خطــأ، ولك ــع عم ــن أن تق ــل يمك ــة القت جريم
ــة،  حيــث وضــع عقوبــة خاصــة لجريمــة القتــل العمــد )م 384)  عمــداً والقاتــل خطــأ فــي العقوب
وهــي الســجن المؤبــد، وعقوبــة خاصــة لجريمــة القتــل الخطــأ)م394( وهــي الحبــس، وهــذا أمــر 
ــة  ــي جريم ــه ف ــن أن ــي حي ــة، ف ــة والعقوب ــن الجريم ــدأ التناســب بي ــع مب ــع المنطــق وم ينســجم م
إفشــاء الأســرار )432))2) والتــي يمكــن أن تقــع عمــداً أو خطــأ لــم يخصــص المشــرع نصــاً خاصــاً 
ــدة ،  ــة واح ــد وعقوب ــص واح ــا ن ــل ورد فيه ــأ، ب ــاء خط ــة الإفش ــداً وجريم ــاء عم ــة الإفش لجريم
ــة، أي  ــذات العقوب ــن ب ــي الحالتي ــى العمــد صراحــة فيهــا ، فيعاقــب عليهــا ف ــم ينــص عل ــه ل وكون

ســواء وقــع إفشــاء الأســرار عمــداً أو وقــع خطــأ.

المحكمة الاتحادية العليا، الإمارات، الطعن رقم 2 لسنة 2007 جزائي، الصادر في 7 مايو 2007. المحكمة   (1(

المحكمة   .2006 18 ديسمبر  الصادر في  2006 جزائي،  161 لسنة  الطعن رقم  العليا، الإمارات،  الاتحادية 
الاتحادية العليا، الإمارات، الطعن رقم 166 لسنة 2007 جزائي، الصادر في 15 يناير 2007.

نصت المادة )432( من قانون الجرائم والعقوبات على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي   (2(

لا تقل عن )20,000( عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو 
فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، 
وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على 
)5( خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة 

تأدية وظيفته أو خدمته"
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 أيضــاً جريمــة إتاಏف مــال الغيــر و التــي ســبق لنــا الإشــارة إليهــا مــن المتصــور أن تقــع عمــداً 
أو خطــأ ، والنــص لــم يتضمــن العمــد صراحــة ، وبالتالــي فــإن الجانــي يعاقــب بــذات العقوبــة ســواء 

أتلــف مــال الغيــر عمــداً أو خطــأ .

بالنتيجــة فــإن المشــرع يميــز بيــن القاتــل عمــداً والقاتــل خطــأً فــي العقوبــة، ولكنــه لا يميــز بيــن 
مفشــي الســر عمــداً ومفشــي الســر خطــأً فــي العقوبــة، ولا يميــز بيــن مــن يتلــف مــال الغيــر عمــداً 
ومــن يتلــف مــال الغيــر خطــأ فــي العقوبــة، وقــس علــى ذلــك كل جريمــة لــم يذكــر المشــرع فــي 

النــص الخــاص بهــا صــورة الركــن المعنــوي و يتصــور ارتكابهــا عمــداً او خطــأً.

ثالثاً- الاختلاف في التطبيق:

ــرزه  ــا تف ــادة )44( م ــي الم ــا ف ــدة المنصــوص عليه ــا القاع ــي تثيره ــة الت ــاط الهام ــن النق  م
هــذه القاعــدة مــن اخــتاಏف فــي التطبيــق يرتبــط بالاخــتاಏف فــي تصنيــف الجرائــم، فالمــادة )44) 
ــى  ــرع عل ــص المش ــم ين ــا ل ــأً م ــداً أو خط ــة عم ــب الجريم ــواء ارتك ــي س ــؤولية الجان ــرر مس تق
ــب وجــود  ــة تتطل ــر العمدي ــة غي ــرر أن الجريم ــادة )39( تق ــت الم ــس الوق ــةً، وبنف ــد صراح العم
نتيجــة إجراميــة حيــث تنــص علــى ذلــك المــادة )39( بقولهــا:  "ويتوفــر الخطــأ إذا وقعــت النتيجــة 
الإجراميــة بســبب خطــأ الفاعــل ســواءً أكان هــذا إهمــالاً أم عــدم انتبــاه أم عــدم احتيــاط  أو طيشــاً أو 
رعونــة أم عــدم مراعــاة القوانيــن أو اللوائــح أو الأنظمــة أو الأوامــر". مــا يظهــر معــه أن الجريمــة 
غيــر العمديــة تتطلــب نتيجــة إجراميــة لمســاءلة الجانــي. ومــا يعنــي أن الجريمــة إذا كانــت غير ذات 
نتيجــة فإنهــا لا تقــع خطــأ، والســؤال: هــل هنــاك معيــار دقيــق فــي تصنيــف الجرائــم إلــى جرائــم 

ذات نتيجــة و جرائــم غيــر ذات نتيجــة؟

بدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن المشــرع الإماراتــي لــم يتطــرق إلــى تصنيــف الجرائــم مــن 
ــث قســمها  ــث الســلوك؛ حي ــن حي ــم م ــف الجرائ ــى تصني ــه أشــار إل ــن أن ــي حي ــث النتيجــة، ف حي
بموجــب المــادة )34( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات بحســب زمــن ارتــكاب الســلوك إلــى جرائــم 
ــى  ــة الســلوك إل ــا بحســب طبيع ــا صنفه ــال، كم ــة الأفع ــم متتابع ــم مســتمرة وجرائ ــة و جرائ وقتي
جرائــم إيجابيــة وجرائــم ســلبية بموجــب نــص المــادة )32(، ومــع ســكوت المشــرع نشــير إلــى أن 
الفقــه يصنــف الجرائــم مــن حيــث النتيجــة إلــى جرائــم ماديــة وجرائــم شــكلية، وبعــض الفقــه يطلــق 
عليهــا جرائــم الضــرر وجرائــم الخطــر، مــع أن هنــاك اخــتاಏف شاســع بيــن هــذه وتلــك ســبق أن 
أشــار إليــه أحــد فقهــاء القانــون الجنائــي بصــورة واضحــة)1)؛ حيــث بيـّـن أن الجريمــة الماديــة هــي 
ــت،  ــا كان ــم الخارجــي أي ــي العال ــة ف ــكاب الســلوك الإجرامــي نتيجــة مادي ــى ارت ــب عل ــي يترت الت
بينمــا جريمــة الضــرر هــي التــي يترتــب علــى ارتكابهــا نتيجــة ماديــة ضــارة فــي العالــم الخارجــي، 
أمــا الجريمــة الشــكلية فهــي الجريمــة التــي لا يترتــب عليهــا نتيجــة ماديــة فــي العالــم الخارجــي، في 

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1982(، ص 276.  (1(
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حيــن أن جريمــة الخطــر هــي الجريمــة التــي يترتــب عليهــا تعريــض حــق أو مصلحــة للخطــر، و 
نــود فــي هــذا المقــام أن نســجل رأينــا، حيــث إننــا نــرى أن تصنيــف الجريمــة مــن حيــث النتيجــة 
يعتمــد علــى ماهيــة النتيجــة الإجراميــة، وهــو برأينــا ســبب وجــود اخــتاಏف بيــن الفقهــاء، فــإذا كان 
المقصــود بالنتيجــة الإجراميــة الضــرر فــإن الجرائــم التــي لا يترتــب عليهــا ضــرر تكــون جرائــم 
غيــر ذات نتيجــة، أمــا إذا كان المقصــود بالنتيجــة الإجراميــة التغييــر المــادي الــذي يحــدث نتيجــة 
الفعــل الإجرامــي فــي العالــم الخارجــي فحتــى بعــض جرائــم الخطــر كمــا هــو الحــال - فــي جريمــة 
تعريــض الحــدث أو العاجــز للخطــر- تعــد  جرائــم ذات نتيجــة ، وتتمثــل النتيجــة فــي هــذه الحالــة  
فــي وجــود الحــدث أو العاجــز فــي وضــع خطــر نتيجــة الفعــل الإجرامــي، بعــد أن كان فــي وضــع 
ــألة  ــى مس ــاد عل ــب الاعتم ــا يج ــة، وبرأين ــة الإجرامي ــود بالنتيج ــط بالمقص ــر يرتب ــن، إذاً الأم آم
ــي  ــى الســلوك الإجرام ــب عل ــإذا ترت ــى الســلوك الإجرامــي، ف ــب عل ــذي يترت ــادي ال ــر الم التغيي
ــم يكــن هنــاك ضــرر ملمــوس بــل مجــرد تعريــض الحــق  تغييــر فهــي جريمــة ذات نتيجــة وإن ل
ــم الخارجــي  فنكــون أمــام  ــم يترتــب علــى الســلوك الإجرامــي تغييــر فــي العال للخطــر، أمــا إذا ل
جريمــة غيــر ذات نتيجــة، كمــا هــو الحــال فــي جرائــم الســلوك البحــت، أي الجرائــم التــي يعاقــب 

فيهــا المشــرع لمجــرد ارتــكاب الســلوك الإجرامــي.

 ووجــه ارتبــاط هــذا النقــاش مــع موضوعنــا هــو أننــا قــد نجــد جريمــة لــم يذكــر فيهــا المشــرع 
ــا:  ــاءل هن ــة، ونتس ــر ذات نتيج ــة غي ــي جريم ــت ه ــس الوق ــص، و بنف ــي الن ــة ف ــد صراح العم
هــل تصلــح هــذه الجرائــم لمســاءلة الجانــي إذا وقعــت بشــكل غيــر عمــدي؟؟؟، لاســيما إذا علمنــا 
أن المشــرع قــرر مســؤولية الجانــي عــن الجريمــة غيــر العمديــة فــي حــال ترتــب عليهــا نتيجــة 

ــوارد ذكرهــا. إجراميــة وهــو مــا جــاء بصريــح نــص المــادة ) 39( ال

مثــال ذلــك: جريمــة الامتنــاع عــن أداء الشــهادة)1)، هــي جريمــة لــم يــرد فــي النــص لفــظ العمــد 
صراحــة، وبنفــس الوقــت هــي جريمــة ليســت ذات نتيجــة، بمعنــى أن الجانــي قــد لا يــؤدي الشــهادة 
ولا يترتــب علــى ســلوكه أي نتيجــة، فهــل يمكــن القــول إن هــذه الجريمــة معاقــب عليهــا إذا وقعــت 
ــى العمــد صراحــة؟ كمــن كلــف مــن قبــل  ــم ينــص عل بشــكل غيــر عمــدي لمجــرد أن المشــرع ل

المحكمــة للمثــول لأداء الشــهادة ولــم يــأت لأنــه بقــي نائمــاً خاಏل الفتــرة الصباحيــة. 

رابعاً- الصعوبة في التطبيق:

ــادة )44(  أيضــاً  ــي الم ــا ف ــدة المنصــوص عليه ــى القاع ــي نســجلها عل ــن الماಏحظــات الت م
مســألة صعوبــة التطبيــق ولا ســيما  مــع أســلوب الصياغــة التشــريعية الجديــد الــذي يعتمده المشــرع 

تزيد عن سنة  بالحبس مدة لا  يعاقب  أنه:"  الاتحادي على  الجرائم والعقوبات  قانون  المادة )310( من  نصت   (1(

وبغرامة لا تزيد عن )5000( خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف بأداء الشهادة أمام إحدى 
الجهات القضائية فامتنع عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادة مالم يكن الامتناع عن أدائها لعذر مقبول".
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الإماراتــي فــي العديــد مــن القوانيــن الصــادرة حديثــاً، حيــث ناಏحــظ أن المشــرع الإماراتــي يتبنــى 
أســلوباً حديثــاً فــي الصياغــة التشــريعية لا يتضمــن أي إشــارة للركــن المعنــوي للجريمــة، ويقــوم 
الأســلوب الحديــث علــى أن المشــرع يقــرر قواعــد تنظيميــة فــي موضــوع مــا ثــم يقــرر معاقبــة 
مــن يخالــف هــذه القواعــد التنظيميــة بعقوبــة جزائيــة، وبتطبيــق المــادة )44( فإنــه يعاقــب عليهــا 
ســواء وقعــت عمــداً أو خطــأ بمــا أنــه لــم يشــر إلــى العمــد صراحــة، فــي الوقــت الــذي نجــد فيــه 
العديــد مــن الأفعــال المجرمــة هــي مجرمــة لمجــرد أنهــا مخالفــات لقواعــد تنظيميــة، مــع أن بعــض 

العقوبــات ممكــن أن تكــون شــديدة جــداً.

خامساً: تباين الأحكام القضائية:

أخيــراً وليــس آخــراً فــإن المطلــع علــى أحــكام القضــاء الإماراتــي ياಏحــظ أن القضــاء لا يطبــق 
فــي العديــد مــن الأحــكام القضائيــة الصــادرة عنــه نــص المــادة )44( وهنــا نذكــر بعــض الجرائــم 
التــي لــم ينــص المشــرع فيهــا علــى العمــد صراحــة وهــي تصلــح أن تقــع عمــداً أو خطــأ باعتبــار 
ــة  ــك يعتبرهــا القضــاء الاتحــادي جريمــة عمدي ــة وضــارة، ومــع ذل ــة مادي أن لهــا نتيجــة إجرامي

متجــاوزاً المــادة )44( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات.

ومثــال ذلــك جريمــة إفشــاء الأســرار حيــث تنــص المــادة )432( مــن قانــون الجرائــم 
والعقوبــات الاتحــادي علــى أنــه:

" يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن )20,000( عشــرين 
ــه  ــه أو فن ــه أو وضع ــه أو حرفت ــم مهنت ــن كان بحك ــن م ــن العقوبتي ــدى هاتي ــم أو بإح ــف دره أل
ــه الخاصــة أو  ــاً أو اســتعمله لمنفعت مســتودع ســر فأفشــاه فــي غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانون
لمنفعــة شــخص آخــر، وذلــك مــا لــم يــأذن صاحــب الشــأن فــي الســر بإفشــائه أو اســتعماله. وتكــون 
العقوبــة الســجن المؤقــت مــدة لا تزيــد علــى )5( خمــس ســنوات إذا كان الجانــي موظفــاً عامــاً أو 

ــاء أو بســبب أو بمناســبة تأديــة وظيفتــه أو خدمتــه".  ــاً بخدمــة عامــة واســتودع الســر أثن مكلف

فالمــادة كمــا بينــا لا تتضمــن النــص علــى العمــد صراحــة، والجريمــة ممكــن أن تقــع عمــداً 
كمــا مــن المتصــور أن تقــع خطــأً ومــع ذلــك نجــد القضــاء الإماراتــي يعتبرهــا فــي أكثــر مــن حكــم 

جريمــة عمديــة، حيــث جــاء فــي حكــم صــادر عــن المحكمــة الاتحــادي العليــا مــا يلــي:

ــام  " لمــا كان مــن المقــرر وعــماಏ بنــص المــادة 379 مــن قانــون العقوبــات أنــه يشــترط لقي
الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة أن يفشــي المتهــم ســرا أو يســتعمله لمنفعتــه الخاصــة 
أو لمنفعــة شــخص آخــر ويعــد فــي حكــم الســر كل أمــر يكــون بطبيعتــه وبالظــروف المحيطــة لــه 
ســرا وأن يكــون المتهــم قــد علمــه بحكــم مهنتــه أو حرفتــه ويتحقــق القصــد الجنائــي فيهــا بــأن يقــدم 
الجانــي علــى إفشــاء الســر عمــدا عالمــا بأنــه لــم يصــل إليــه إلا عــن طريــق مهنتــه أو حرفتــه أو 
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فــي غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونــا. لمــا كان ذلــك وكان الطاعــن قــد تمســك فــي دفاعــه أمــام 
محكمــة الموضــوع بأنــه لــم يفــش ســرا للمجنــي عليهــا وأن إعطــاؤه لرقميــن القضيتيــن لا يعــد فــي 
معنــى الســر المنصــوص عليــه فــي المــادة )379( مــن قانــون العقوبــات وأن الحكــم المطعــون فيــه 
لــم يســتظهر القصــد الجنائــي وكان هــذا الدفــاع دفاعــاً جوهريــاً )أن صــح( قــد يتغيــر ببحثــه وجــه 
الــرأي فــي الاتهــام وإذ التفــت الحكــم المطعــون فيــه عنــه ولــم يحققــه ويمحصــه للوصــول لوجــه 
ــا بالقصــور فــي التســبيب والإخاಏل بحــق  ــه يكــون معيب ــاع جوهــري فإن ــه دف ــه رغــم أن الحــق في

.
الدفــاع ممــا يوجــب نقضــه)1)

وفي حكم آخر للمحكمة أكدت موقفها بذلك فجاء فيه الآتي:

" لمــا كان مــن المقــرر قانونــاً وقضــاءً وعــماಏ بالمــادة 379 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي 
أنــه يشــترط لقيــام الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة أن يفشــي المتهــم ســراً أو يســتعمله 
ــروف  ــون وبالظ ــر يك ــر كل أم ــم الس ــي حك ــد ف ــر ويع ــخص آخ ــة ش ــة أو لمنفع ــه الخاص لمنفعت
المحيطــة بــه ســراً وأن يكــون المتهــم قــد علمــه بحكــم مهنتــه أو حرفتــه، ويتحقــق القصــد الجنائــي 
فيهــا بــأن يقــوم الجانــي علــى إفشــاء الســر عمــداً عالمــاً بأنــه لــم يصــل إليــه إلا عــن طريــق مهنتــه 
ــا. وكان المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة  أو حرفتــه أو فــي غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانون
– أن الدفــاع الــذي يتعيــن علــى المحكمــة إيــراده والــرد عليــه هــو الدفــاع الجوهــري الــذي يقــرع 
ــة أن  ــى المحكم ــن عل ــام يتعي ــي الاته ــرأي ف ــه ال ــه وج ــر ببحث ــذي يتغي ــو ال ــة وه ــمع المحكم س
ــاً بالقصــور المبطــل والإخاಏل بحــق  ــرد وإلا كان حكمهــا معيب ــي ال ــه ف ــه وتقســطه حق تعــرض ل

الدفــاع بمــا يوجــب نقضــه.

ــي دفاعــه  ــد تمســك ف ــى الأوراق أن الطاعــن ق ــن الاطاಏع عل ــت م ــك وكان الثاب ــا كان ذل لم
أمــام محكمــة الموضــوع بدرجتيهــا بــأن الواقعــة لا تتســم بالســرية وأن مــا قــام بإرســال لعائلتــه لا 
يعــدو أن يكــون علــى ســبيل التنبيــه ولــم يكــن الغــرض منــه إفشــاء ســر وقــد انعــدم القصــد الجنائــي 
ــر  ــم يتواف ــه ول ــتند إلي ــا اس ــه بم ــه ودان ــاء براءت ــه بإلغ ــون في ــم المطع ــى الحك ــه وإذ قض ــي حق ف
ــار أن المعلومــات  ــب ..... باعتب ــوال النقي ــى أق ــه عل ــي قضائ ــول ف ــه وعّ ــي حق ــي ف القصــد الجنائ
التــي وصلــت إلــى علــم الطاعــن مــن خاಏل حراســته للمنــزل المصــاب أهلــه بكورونــا ســرية دون 
ــان مــا  ــى الأفعــال التــي صــدرت مــن الطاعــن لبي ــه والوقــوف عل ــي لدي اســتظهار القصــد الجنائ
إذا كانــت تتصــف بالســرية مــن عدمــه وكان هــذا الدفــاع دفاعــا جوهريــا - لــو صــح - قــد يتغيــر 
ببحثــه وتحقيقــه والفصــل فيــه وجــه الــرأي فــي الاتهــام وإذ التفــت الحكــم المطعــون فيــه عــن هــذا 
الدفــاع وتحقيــق موجباتــه فإنــه يكــون معيبــاً بالقصــور فــي التســبيب والإخاಏل بحــق الدفــاع ممــا 

المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم 191 لسنة 2014 قضائية بتاريخ 2014-11-03   (1(
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يوجــب نقضــه)1)

وناಏحــظ مــن خاಏل أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن المحكمــة تعتبــر الجريمــة عمديــة مــع 
أن النــص لــم يتضمــن العمــد صراحــة ومــن ثــم يفتــرض أنهــا ترتكــب ســواء وقعــت عمــداً أم خطــأ

ــاً متناقضــاً مــع جريمــة إتاಏف  ــا كان لهــا موقف ــة العلي ــل ناಏحــظ أن المحكمــة الاتحادي بالمقاب
مــال الغيــر، حيــث صــدر عنهــا عــدة أحــكام تؤكــد فيهــا أن جريمــة إتاಏف مــال الغيــر ممكــن أن 
تقــع عمــداً أو خطــأ، علــى اعتبــار أن النــص القانونــي جــاء خاليــاً مــن العمــد صراحــة، وقــد جــاء 

فــي  أحــد قــرارات المحكمــة أنــه:

"... وحيــث أن هــذا النعــي ســديد لمــا هــو مقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة مــن أن مــؤدى نــص 
المــادة 43 مــن قانــون العقوبــات مســاءلة الجانــي عــن الجريمــة ســواء ارتكبهــا عمــداً أو خطــأ مــا 

لــم يشــترط القانــون العمــد صراحــة.

لمــا كان ذلــك وكان نــص المــادة 424/ 1 مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه "يعاقــب بالحبــس 
لمــدة لا تزيــد علــى ســنة وبالغرامــة التــي لا تجــاوز عشــرة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتين 
كل مــن هــدم أو أتلــف مــالاً مملــوكاً للغيــر ثابتــاً كان أو منقــولاً بجعلــه غيــر صالــح لاಏســتعمال أو 
بــأي طريقــة" وقــد خاಏ مــن النــص علــى العمــد ومــن ثــم فــإن المشــرع لــم يشــترط العمــد صراحــة 
ــم يعاقــب فاعلهــا ســواء أرتكبهــا عمــداً أم خطــأ إعمــالاً لنــص  فــي جريمــة إتاಏف المــال ومــن ث
ــر  ــذا النظ ــه ه ــون في ــم المطع ــف الحك ــر - وإذ خال ــالفة الذك ــات س ــون العقوب ــن قان ــادة 43 م الم
ــة عــدم توافــر العمــد فــي الفعــل المــادي المســند إليــه فإنــه  وقضــى ببــراءة المطعــون ضــده بحال

يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون بمــا يوجــب نقضــه علــى أن يكــون ذلــك مــع الإحالــة")2)

والســؤال هنــا:  كلتــا الجريمتيــن مــن الجرائــم ذات النتيجــة ومــن ثــم يتصــور أن تقــع عمــداً أو 
خطــأ، فلمــاذا إذن يميــز قضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا بينهمــا؟

المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم 950 لسنة 2020 قضائية - الدائرة الجزائية - بتاريخ   (1(

09-11-2020 ]نقض الحكم والإحالة[

المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم 2 لسنة 28 قضائية بتاريخ 5/ 7/ 2007.  (2(
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الخاتمة:

فــي نهايــة البحــث لا بــد لنــا مــن عــرض مــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج وعــرض مــا نــراه مــن 
توصيــات خاصــة بالموضــوع:

النتائج:

يتبنــى المشــرع الاتحــادي قاعــدة خاصــة تتعلــق بالركــن المعنــوي المتطلــب فــي الجريمة، . 1
ــم ينــص  ــا ل ــداً أو خطــأ م ــا عم ــرر مســؤولية مرتكــب الجريمــة ســواء ارتكبه ــث يق حي
القانــون علــى العمــد صراحــة، وهــي قاعــدة لا تتبناهــا غالبيــة التشــريعات الجزائيــة بــل 

تتبنــى عكــس هــذه القاعــدة صراحــة أو ضمنــاً.

جــاءت معالجــة المشــرع الإماراتــي للخطــأ كصــورة للركــن المعنــوي للجريمــة موجــزة . 2
جــداً وغيــر وافيــة، حيــث لــم يبيــن عناصــر الخطــأ، ولا أنواعــه، كمــا لــم يتطــرق لمعيــار 

. لخطأ ا

ــن . 3 ــره ولا يبي ــى عناص ــح إل ــة يلم ــة العمدي ــي الجريم ــوي ف ــن المعن ــي الرك ــرع ف المش
صــوره بشــكل واضــح، وفــي الجريمــة غيــر العمديــة لا يذكــر عناصــر الخطــأ ويكتفــي 

بذكــر صــوره.

إن القاعــدة التــي يتبناهــا المشــرع الاتحــادي والتــي يقــرر بموجبهــا مســاءلة مــن يرتكــب . 4
ــةً،  ــد صراح ــى العم ــون عل ــص القان ــم ين ــأً مال ــداً أو خط ــا عم ــواء ارتكبه ــة س الجريم
ــدأ التناســب  ــث المســتقرة، وهــي مب ــي الحدي ــون الجنائ ــادئ القان تتناقــض مــع أبســط مب
بيــن الجريمــة والعقوبــة، ومبــدأ المســاواة مــن جهــة، كمــا تثيــر إشــكاليات فــي التطبيــق 
مــن جهــة ثانيــة، نظــراً لوجــود جرائــم لا تقبــل بطبيعتهــا أن تقــع خطــأ كونهــا جرائــم غيــر 
ذات نتيجــة ومــع ذلــك لا يتضمــن نــص التجريــم الخــاص بهــا علــى العمــد صراحــة، كمــا 
تثيــر إشــكالية فــي التطبيــق علــى الجرائــم المســتحدثة والتــي يتبــع المشــرع بخصوصهــا 

أســلوب الصياغــة التشــريعية الحديثــة.

يوجد صور للركن المعنوي للجريمة تبناها المشرع في صلب النصوص الجزائية رغم . 5
أنه لم يوردها ضمن الأحكام العامة ما يجعلها حبيسة تلك النصوص ولا يمكن أن تمتد إلى 

غيرها، ومنها صورة الركن المعنوي في الجريمة المتعدية القصد. 

إن القضــاء الإماراتــي لا يلتــزم بشــكل دائــم بتطبيــق المــادة )44( بــل نــراه يطبقهــا فــي . 6
بعــض الأحيــان ويســتبعدها أحيانــاً أخــرى بالرغــم مــن أن القاعــدة تقــول ) لا اجتهــاد فــي 

مــورد النــص(.
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التوصيات:

و بناء على ما سبق نوصي المشرع بالآتي:

إلغاء نص المادة )44( من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.. 1

تبنــي القاعــدة المســتقرة فــي القانــون الجنائــي الحديــث، بحيــث يكــون الأصــل أن الجريمة . 2
يعاقــب عليهــا إذا وقعــت عمــداً، وفــي حــال أراد المشــرع العقــاب علــى الجريمــة خطــأ 

لابــد مــن أن ينــص علــى ذلــك صراحــةً.

إعــادة النظــر فــي نصــوص الكتــاب الثانــي مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات مــن ناحيــة . 3
ــب  ــرى أن يعاق ــي ي ــم الت ــث يضــع المشــرع نصــاً خاصــاً للجرائ ــوي بحي ــن المعن الرك

عليهــا فــي حــال ارتكبهــا الجانــي بشــكل غيــر عمــدي.

إعــادة النظــر فــي أســلوب الصياغــة التشــريعية المســتحدثة، واعتمــاد الأســلوب التقليــدي . 4
فــي التجريــم والعقــاب لكونــه يســتوعب أركان الجريمــة والعناصــر المكونــة لــها بــكل 

وضــوح.
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The Mental Element of the Crime in the UAE Penal Code 
The Moral Element of Crime in the UAE Penal Code

"A Critical Study of Article 44 of the Federal Penal Code"

Manal Marwan Monajjed(1(

Abstract:
The moral element of a crime is one of the relatively settled topics in 

criminal law, if not completely settled. Modern criminal law has established 

that a crime is not merely a physical act but must also be accompanied by 

a moral state upon which the offender’s criminal responsibility is based. 

As a result, legal scholarship has largely ceased to focus extensively 

on the moral element of a crime. However, the UAE legislator adopts a 

specific rule regarding the moral element of crime, making it a subject of 

discussion and research. According to Article 44 of the general provisions 

in the Federal Penal Code, the offender is held criminally liable for a 

crime whether it is committed intentionally or by mistake, unless the law 

explicitly requires intent. The application of this rule results in several 

effects that contradict important principles of modern criminal law, such 

as the principle of proportionality between the crime and the punishment, 

the principle of equality and creates difficulties and inconsistencies in 

application. This study aims to clarify the rule of the moral element of the 

crime adopted by the federal legislator in Article 44 of the Federal Penal 

Code, evaluate it, and compare it with the stance of criminal legislation on 

the moral element of the crime. The study concluded that the rule adopted 

by the federal legislator leads to unacceptable results and recommends that 

the federal legislator repeal Article 44 of the Federal Penal Code,

Keywords: premeditation, error, criminal intent, intention.
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